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 الملخص

تتناااول الدراسااة المسااؤولية القانونيااة لامؤسسااات الرقابيااة  

عناد تقصاير ا فاي ء اء مهامهاا المنوطاة بهاا، وتاك ير  لا  

عاى الحقوق الفر ية والجماعية والمصاحة العامة. تهاد  

الورقاااة  لاااى تحاياااق اوطااار القانونياااة التاااي تح ااا  عماااق 

ماات تحديااد اتليااات التااي ت ااا م  اا   المؤسسااات الرقابيااة، 

المؤسسات بتحقيق معايير او اء المطاوبة، وتحديد تبعاات 

 .الإخفاق ءو التقصير

يتناول البحاث القواعاد القانونياة واون ماة التشاريعية  ات 

الصااااة، ويساااتعر  ءبااار  المباااا م القانونياااة م اااق مبااادء 

الشااارعية والشااافافية والمسااااءلة.  ماااا ينااااق  الفااارق باااي  

لمسؤولية الإ ارية والمدنية والجنائية التي قد تترتب عااى ا

تقصير المؤسسات الرقابية، مت الإشارة  لى تجارب  ولية 

 .وءم اة واقعية

تاا  توفيااه منهجيااة تحايايااة مقارنااة لفحاا  مااد  فعاليااة 

القااواني  المحايااة والدوليااة فااي موااهااة تحااديات التقصااير 

  الفعاليااة ماا  الرقااابي، وتاا  تقاادي  مقترعااات لتع ياا   اا 

 .خلال  صلاعات تشريعية وآليات رقابية  ضافية

خاااا  البحاااث  لاااى ضااارورة تطاااوير الإطاااار القاااانوني 

لامؤسساااات الرقابياااة و ياااا ة مساااتو  الشااافافية والرقاباااة 

المتبا لاااة باااي  الجهاااات الماتافاااة للاااما  تحقياااق العدالاااة 

 .وعماية المصاحة العامة
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Abstract 

The study deals with the legal responsibility of regulatory institutions when they fail to 

perform their assigned tasks, and the impact of this on individual and collective rights 

and the public interest. The paper aims to analyze the legal frameworks that govern the 

work of regulatory institutions, while identifying the mechanisms that oblige these 

institutions to achieve the required performance standards, and determining the 

consequences of failure or negligence. 

The research deals with the relevant legal rules and legislative systems, and reviews the 

most prominent legal principles such as the principle of legitimacy, transparency and 

accountability. It also discusses the difference between administrative, civil and 

criminal liability that may result from the negligence of regulatory institutions, with 

reference to international experiences and real-life examples. 

A comparative analytical methodology was employed to examine the effectiveness of 

local and international laws in addressing the challenges of regulatory failure, and 

proposals were made to enhance this effectiveness through legislative reforms and 

additional regulatory mechanisms.  

The research concluded that it is necessary to develop the legal framework of regulatory 

institutions and increase the level of transparency and mutual control between different 

parties to ensure the achievement of justice and the protection of the public interest. 

Keywords :Legal responsibility, regulatory institutions, failure, transparency, 

accountability, legal framework. 

 

 المقدمة

ت عد المؤسسات الرقابية ر ي ة ءساسية للما  تطبيق القانو  والحفاف عاى الن ام العام في ماتاه المجالات، سواء  انت 

والجماعية، وضما  اقتصا ية، ااتماعية، ءو سياسية. فم  خلال  ور ا، تسه      المؤسسات في عماية الحقوق الفر ية 

العدالة، والحد م  التجاو ات والانتها ات. ومت  ل ، قد يشوب ء اء     المؤسسات ءعيانًا عالات م  التقصير ءو الإ مال، 

 .ما يؤ ي  لى ءضرار اسيمة قد تطال اوفرا  ءو المجتمت بكسر 

 البحثأولا: ماهية 

البحث والتحايق. فالقواني  التي تح   عمق المؤسسات الرقابية قد ت و  يش ق   ا التقصير تحديًا قانونيًا ومجتمعيًا يستدعي 

غير  افية ءو غير فعّالة في بعض الحالات، مما يلعه  ور ا اوساسي في مراقبة الالت ام بالقواني  والسياسات العامة. 

يات فعّالة لمحاسبة الجهات علاوة عاى  ل ، قد يؤ ي غياب المساءلة الواضحة  لى تفاق  عالات التقصير  و  واو  آل

 .المسؤولة

 مشكلة البحث: ثانيا

تسعى     الدراسة  لى تسايط اللوء عاى المسؤولية القانونية لامؤسسات الرقابية عند تقصير ا في ء اء واابها، م  خلال 

سات.  ما تستعر  تحايق اوطر القانونية المعمول بها، و راسة التحديات الن رية والتطبيقية التي توااه     المؤس

الدراسة ءم اة م  تجارب  ولية وتقدم عاولًا ومقترعات لتع ي   فاءة     المؤسسات وضما  مساءلتها القانونية بش ق 

 .فعّال

 ثالثا: هدف البحث

يهد  البحث  لى الإاابة عاى تساؤلات رئيسية، منها: ما  ي اوطر القانونية التي تن   عمق المؤسسات الرقابية؟ وما 

 بيعة المسؤولية القانونية المترتبة عاى تقصير ا؟ و يه يم   تع ي  القواني  لتلافي   ا التقصير في المستقبق؟ط

 رابعا: أهمية البحث
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تنبت ء مية     الدراسة م  الحااة  لى تطوير من ومة قانونية قوية تلم  ء اء المؤسسات الرقابية لدور ا ب فاءة وفعالية، 

 .ويحمي مصالح اوفرا  والمجتمتبما يحقق العدالة 

 

 خامسا: منهجية البحث

 سنتناول   ا البحث م  خلال المنهج التحاياي .

 سادسا: هيكلية البحث

 مصا ر التي ت  اعتما  ا في البحثسنقوم بتقسي  البحث الى مقدمة ومح ي  في  ق مبحث مطابي  وخاتمة    قائمة با   ال

 

 

 للمسؤولية القانونية للمؤسسات الرقابيةالمبحث الأول: الإطار العام 

تعد المؤسسات الرقابية ءعد اوعمدة اوساسية في بناء  ولة القانو ، عيث تلطات بدور او ري في ضما  الالت ام 

ص. ومت  ل ، فإ  ءي تقصير بالقواني  والاوائح، والحفاف عاى ن ا ة العمايات الإ ارية والمالية في القطاعي  العام والاا

ي ء اء     المؤسسات لمهامها قد يؤ ي  لى انتهاك الحقوق العامة والااصة، وي ير تساؤلات او رية عول عدو  ف

 .المسؤولية القانونية التي تتحماها

يهد    ا المبحث  لى توضيح المفهوم القانوني لامسؤولية الماقاة عاى عاتق المؤسسات الرقابية م  خلال استعرا  

و ور ا اوساسي،  ضافة  لى بيا  اونواع الماتافة لامسؤولية القانونية المترتبة عاى التقصير. ويكتي   ا طبيعتها القانونية 

الطرح  مدخق لفه  الإطار الن ري ال ي يح   عمق     المؤسسات، و ل   كساس لتحايق تداعيات التقصير وآ ار  

 .القانونية والمجتمعية

 بية ودورها القانونيالمطلب الأول: مفهوم المؤسسات الرقا

المؤسسات الرقابية  ي ءاه ة ءو  يئات ءنشكتها الدول بهد  ضما  الالت ام بالقواني  والاوائح التن يمية وتحقيق مبدء 

سيا ة القانو  في ماتاه اوانب الحياة العامة والااصة. تقوم     المؤسسات بدور ءساسي في تع ي  مبا م الشفافية 

فسا ، وضما  عس    ارة الموار  العامة، بما يحقق مصاحة المواطني  ويحافظ عاى عقوقه والمساءلة، وم افحة ال
(1)

. 

في السياق القانوني، تعمق المؤسسات الرقابية ضم   طار قانوني محد  يلت اوسس والصلاعيات والحدو  التي يجب ء  

العام، والتك د م  الت ام المؤسسات الح ومية والااصة  تات م بها ء ناء ء اء مهامها. يتم ق  ور ا القانوني في مراقبة او اء

بالتشريعات الناف ة، وتحديد مواط  الااق ءو التجاو ات، والتوصية بالمعالجات اللا مة، وءعيانًا  عالة القلايا لامحا   ءو 

الجهات الماتصة لاتاا  الإاراءات القانونية
(2)

. 

مهمة ن راً لاتحديات التي توااهها الدولة في مجالات م افحة الفسا  وترسيخ في العراق، تح ى المؤسسات الرقابية بم انة 

الح   الرشيد. ت عد  يئة الن ا ة و يوا  الرقابة المالية الاتحا ي م  ءبر  المؤسسات الرقابية. تكسست  يئة الن ا ة بمواب 

حقيق في قلايا الفسا ، ومتابعة استر ا  ، وتتمتت بصلاعيات واسعة تشمق الت2011( لسنة 30قانو   يئة الن ا ة رق  )

اوموال العامة، والعمق عاى منت تلارب المصالح في القطاع العام. ويمنحها القانو  صلاعية  عالة القلايا  لى القلاء 

.عند توفر او لة ال افية عاى ارت اب ارائ  فسا 
 (3)

 

. يلطات الديوا  2011( لسنة 31 يوا  الرقابة المالية رق  )ءما  يوا  الرقابة المالية الاتحا ي، فقد تكسس بمواب قانو  

بمهمة التدقيق المالي والإ اري عاى اميت الو ارات والدوائر الح ومية والشر ات المماو ة لادولة، بهد  ضما  

                                                           

 .37ص 2021، دار الجامعة العربية، بيروت، 1العلي، غسان جابر، المساءلة القانونية للمؤسسات الرقابية في حالات الفشل الإداري، ط.  1

 .45ص 2017، دار الثقافة القانونية، القاهرة، 2. إبراهيم، فهد سعيد، المسؤولية القانونية للمؤسسات الرقابية في تقصيرها عن أداء دورها، ط 2

 .57ص 2020، مكتبة الرواد، عمان، 1الصالح، هيفاء، الرقابة القانونية على أداء المؤسسات، دراسة تطبيقية في التشريع العربي، ط . 3
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ديوا ، بما في  ل  الاستادام اوم ق لاموار  المالية، وال شه ع  ءواه الفسا  ءو سوء الإ ارة. وين   القانو  آليات عمق ال

.تقدي  التقارير  لى مجاس النواب العراقي، باعتبار  الجهة التشريعية العايا في البلا 
 (1)

 

(  لى استقلالية  يوا  الرقابة 102ن  عاى ء مية الرقابة، عيث ءشار في الما ة ) 2005 ما ء  الدستور العراقي لعام 

الهيئات المستقاة المرتبطة بمجاس النواب، مما يع س الت ام الدولة بتع ي  المالية الاتحا ي و يئة الن ا ة، وعدّ ما م  

 .استقلالية     المؤسسات وضما  عدم خلوعها لاتك ير السياسي ءو الإ اري

 ور المؤسسات الرقابية في العراق لا يقتصر عاى ال شه ع  التجاو ات فحسب، بق يمتد  لى العمق عاى توعية ا  

بلرورة الالت ام بالقواني  وتحسي  الإاراءات الإ ارية لاحد م  فرص الفسا  ءو سوء الإ ارة.  المؤسسات والمجتمت

تتلم      او وار تقدي  التوصيات لتطوير القواني  والاوائح، وتع ي  التعاو  بي  ماتاه الجهات الح ومية لتطوير 

.او اء العام
 (2)

 

مات م بالاتفاقيات الدولية التي تع    ور المؤسسات الرقابية، م ق اتفاقية اوم  بالإضافة  لى القواني  الوطنية، فإ  العراق 

بعداً  وليًا لدور     المؤسسات في الالت ام  ، التي صا ق عايها العراق، مما يليه2003المتحدة لم افحة الفسا  لعام 

 .بالمعايير العالمية في الرقابة والمساءلة

الرقابية تاعب  ورًا محوريًا في عماية الن ام القانوني وتع ي  الح   الرشيد في العراق.  في الاتام، يتلح ء  المؤسسات

ومت  ل ، فإ  تحقيق   ا الدور يتطاب تفعيق الصلاعيات القانونية الممنوعة لها، وضما  استقلاليتها، وتوفير الدع  اللا م 

.والاقتصا ية التي يمر بها العراق لتجاو  التحديات التي توااهها، وخاصة في فق ال رو  السياسية
 (3)

 

 المطلب الثاني: أنواع المسؤولية القانونية المترتبة على تقصير المؤسسات الرقابية

عندما تقصر المؤسسات الرقابية في ء اء وااباتها، تتولد مجموعة م  المسؤوليات القانونية التي تهد   لى ضما  تصحيح 

 مال، والحفاف عاى الن ام القانوني. تتعد  ءنواع     المسؤولية وفقًا لطبيعة التقصير الوضت، ومعاقبة المسؤولي  ع  الإ

وآ ار ، وتتم ق في المسؤولية الإ ارية، والجنائية، والمدنية.     المسؤوليات متداخاة وتعمق معًا للما  محاسبة 

المؤسسات الرقابية عند فشاها في الوفاء بدور ا القانوني
(4)

. 

 المسؤولية الإداريةأولا: 

تتعاق المسؤولية الإ ارية بالمساءلة  اخق الجها  الح ومي ءو المؤسسي ال ي تالت له المؤسسة الرقابية.   ا  بت ء  

تقصيرًا في او اء نج  ع    مال، ءو  ساءة استادام لاساطة، ءو عدم اتاا  الإاراءات الرقابية المناسبة، فإ  المسؤولي  قد 

يالت  افيض الدراة الوفيفية في العراقت   ارية.     العقوبات قد تشمق الإقالة، ءو التنبيه، ءو تيوااهو  عقوبا

، 1991( لسنة 14الموففو  العموميو ، بم  فيه  العاماو  في المؤسسات الرقابية، لقانو  انلباط موففي الدولة رق  )

.لوفيفيال ي ين  عاى  اراءات التحقيق والمساءلة في عالات الإ مال ا
 (5)

 

 ثانيا: المسؤولية الجنائية

تنشك المسؤولية الجنائية عندما يؤ ي تقصير المؤسسة الرقابية  لى عدوث ءفعال تنطوي عاى ارائ  يعاقب عايها القانو . 

عاى سبيق الم ال،   ا تسبب الإ مال في الرقابة عاى العقو  الح ومية ءو المشروعات العامة في فسا  مالي ءو اختلاس، فقد 

ة المسؤولية الجنائية  لى اانب الجهة التي ارت بت الفعق. في العراق، يحد  قانو  يتحمق العاماو  في المؤسسة الرقابي
                                                           

 .62ص 2019، دار المكتبة القانونية، القاهرة، 1الزهراني، مصطفى، تحليل قانوني للمسؤولية الرقابية في النظام المصري، ط . 1

 .64ص 2018، دار الفكر العربي، الكويت، 1عبد الله، الرقابة القانونية على المؤسسات العامة، دراسة في النظام الكويتي، طالقيسي، زينب  . 2

 2021، دار النشر الجامعي، بغداد، 1الجعفري، فواز، المسؤولية القانونية للمؤسسات الرقابية في الإشراف على الأداء الحكومي، ط . 3

 .70ص

 .59ص 2017، دار الأجيال، بغداد، 1الإطار القانوني للمسؤولية الرقابية في النظام القضائي العراقي، ط حسن، ماجد، . 4

للنشر، بيروت،  ، دار الهدى1السعودي، نواف، المسؤولية القانونية للمؤسسات الرقابية في تقصيرها، دراسة في القانون الدولي، ط . 5

 .48ص 2020
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الجرائ  المتعاقة بالوفيفة العامة، ومنها الإ مال الجسي  ال ي قد يؤ ي  لى  1969( لسنة 111العقوبات العراقي رق  )

الغرامة.  ما ء  قانو   يئة الن ا ة رق  الإضرار بالمال العام ءو الحقوق العامة، مت فر  عقوبات قد تشمق السج  ءو 

.يع   م  الإاراءات الجنائية تجا  الفسا  وعدم الإبلاغ عنه 2011( لسنة 30)
 (1)

 

 ثالثا: المسؤولية المدنية

ترتبط المسؤولية المدنية بتعويض اللرر الناتج ع  تقصير المؤسسة الرقابية.   ا  ا   ناك تقصير ء    لى خسائر ما ية 

وية لاجهات المتلررة، سواء  انت اهات ع ومية ءو ءفرا اً، يم   ء  ت رفت  عو  مدنية لامطالبة بالتعويض. في ءو معن

  ا الإطار، تنشك المسؤولية المدنية استنا اً  لى قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عايها في القانو  المدني العراقي 

اللرر بتعويض المتلرر.   ا  ا  اللرر نتيجة تقصير مباشر ءو غير  ، عيث يات م م  تسبب في1951( لسنة 40رق  )

.مباشر م  المؤسسة الرقابية، فقد تتحمق الدولة مسؤولية التعويض ع  طريق مبدء المسؤولية ع  عمق الموفه العام
 (2)

 

التقصير الإ اري  لى فتح م  المسؤولية. عاى سبيق الم ال، قد يؤ ي ال لا ة في   ير م  اوعيا ، تتداخق     اونواع 

تحقيق انائي   ا تبي  ء   ناك عنصرًا انائيًا في الإ مال.  ما ء  الح   بالإ انة الجنائية قد ي تبت بدعو  مدنية لاحصول 

 .عاى التعويض ع  اوضرار

( م  102الما ة )في العراق، تترابط القواني  التي تن   عمق المؤسسات الرقابية مت اوع ام التي تن  عاى المساءلة. 

الدستور العراقي تؤ د عاى استقلالية الهيئات الرقابية وتربطها بمجاس النواب للما  الإشرا  عايها.  ما ء  قانو   يئة 

.الن ا ة يحد  الإاراءات الوااب اتباعها عند الاشتبا  بتقصير المؤسسة ءو موففيها
 (3)

 

لرقابية و ور ا في لاشفافية والمساءلة، وتع   م  ال قة في المؤسسات ا في النهاية، تعد     المسؤوليات القانونية ضمانة

عماية عقوق اوفرا  والمؤسسات. ول   تفعيق     المسؤوليات يتطاب واو  قلاء قوي، و را ة سياسية، وآليات رقابة 

. اخاية فعالة
 (4)

 

 المبحث الثاني: تحليل قانوني لتقصير المؤسسات الرقابية وآثاره

المؤسسات الرقابية  ورًا او ريًا في تع ي  سيا ة القانو ، وضما  ن ا ة الإ ارة العامة، وم افحة الفسا ، تاعب 

والمحاف ة عاى الموار  العامة. ومت  ل ، فإ  فشق     المؤسسات ءو تقصير ا في ء اء مهامها يم   ء  ي و  له تداعيات 

عق تحايق   ا التقصير ءمرًا بالغ او مية لفه  ات ار المترتبة عايه خطيرة عاى المستويي  القانوني والمجتمعي، مما يج

.وتحديد آليات المساءلة المناسبة
 (5)

 

   طبيعة الدور الرقابي ال ي تلطات به     المؤسسات، سواء  ا    اريًا ءو ماليًا ءو قانونيًا، تجعاها في موقت محوري 

قصير، فإنه غالبًا ما يع س ضعفًا في البنية التن يمية ءو الإ ارية ءو عتى ضم  الن ام المؤسسي لادولة. وعندما يحدث الت

الإرا ة السياسية، مما يؤ ي  لى تقويض ال قة في الن ام الرقابي   ق. في السياق القانوني، يتجاى   ا التقصير م  خلال 

التدقيق اللا م، ءو التغاضي ع  ماالفات الإخلال بالواابات المو اة  لى المؤسسات الرقابية، م ق عدم الالت ام بإاراء 

.واضحة، ءو الفشق في رفت التوصيات بشك  التجاو ات  لى الجهات الماتصة
 (6)

 

                                                           
، دار نشر الشروق، 1ية القانونية للمؤسسات الرقابية في معالجة الفساد الإداري، تحليل قانوني مقارنة، طعلي، جمال محمد، المسؤول . 1

 .53ص 2019القاهرة، 

 .75ص 2022، مكتبة الفقه القانوني، جدة، 1الشريف، سارة، مسؤولية الرقابة المالية في الحفاظ على الأموال العامة، ط . 2

، دار الفكر، دبي، 1لية الهيئات الرقابية في مواجهة التحديات القانونية، دراسة تطبيقية في القانون الإماراتي، طالدوسري، عبدالله، مسؤو . 3

 .67ص 2021

 .60ص 2020، دار التوثيق العربي، بيروت، 1الخليفي، فاطمة سعيد، المسؤولية القانونية للمؤسسات الرقابية في قانون مكافحة الفساد، ط . 4

 .58ص 2021، مكتبة العدالة، بغداد، 1الهاشمي، رائد قاسم، مسؤولية الأجهزة الرقابية في مواجهة التجاوزات القانونية، ط . 5

 .42ص 2018، دار الأمان، القاهرة، 1البكري، طارق عبدالله، دراسة قانونية حول رقابة الدولة ومؤسساتها، التحديات والمسؤولية، ط . 6
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في العراق، عيث تتس  البيئة الإ ارية بتحديات  بيرة  ارتفاع معدلات الفسا  وضعه او اء المؤسسي، ي عد تقصير و

 ق  يئة الن ا ة و يوا  الرقابة المالية الاتحا ي توااه ضغوطًا تتعاق المؤسسات الرقابية مش اة عساسة. فالمؤسسات م

بقدرتها عاى تنفي  مهامها بش ق فعال، سواء نتيجة التدخلات السياسية ءو القيو  الهي اية ءو نق  الموار  البشرية والفنية. 

لية     المؤسسات للما  عيا يتها ( عاى استقلا102في الما ة ) 2005عاى سبيق الم ال، ين  الدستور العراقي لعام 

 .وفعاليتها،  لا ء  الواقت العماي ي  هر ءعيانًا ضعفًا في الالت ام بتا  اللمانات، مما يؤ ي  لى الإخلال بدور ا

تحايق   ا التقصير يتطاب الن ر في مستويي : اوول  و تحديد صور وءش ال التقصير التي يم   ء  تقت فيها ا  

ية، سواء  ا   ل  تقصيرًا عمديًا ءو ناتجًا ع    مال ءو نق  في ال فاءة. وال اني  و تقيي  ات ار القانونية المؤسسات الرقاب

والعماية الناامة ع    ا التقصير، والتي تشمق تعريض المال العام لالياع، وتعطيق العدالة، و ضعا   قة الجمهور في 

ؤ ر فقط عاى اوفرا  والمؤسسات، بق تمتد لتشمق الن ام العام لادولة، عيث قد الن ام الرقابي والقانوني.     التداعيات لا ت

.يؤ ي التقصير  لى خاق بيئة مشجعة عاى الانتها ات والفسا 
 (1)

 

القواني  فم  الناعية القانونية، ت عد مسؤولية المؤسسات الرقابية عند التقصير ا ءًا م  مفهوم ءوست لامساءلة المؤسسية. 

، تلت 2011نة ( لس31، وقانو   يوا  الرقابة المالية رق  )2011( لسنة 30م ق قانو   يئة الن ا ة رق  )العراقية 

اوسس التي ي فتر  ء  تستند  ليها الرقابة والمساءلة. ومت  ل ، فإ  ضعه التطبيق ءو واو   غرات في القواني  قد يسه  

 .في  ضعا  المساءلة

اوبعا  القانونية له ا التقصير وآ ار ، م  خلال استعرا  الصور الماتافة للإخلال بالدور يهد    ا المبحث  لى تحايق 

الرقابي، وتك ير ا عاى المؤسسات واوفرا ، وما يترتب عايها م  مسؤوليات قانونية و  ارية.  ما يسعى  لى تقدي  فه  

ا القانوني، ومد  تك ير  ل  في تحقيق العدالة وعماية عميق لاعلاقة بي   فاءة المؤسسات الرقابية ومستو  الت امها بدور 

.الحقوق العامة والااصة
 (2)

 

 والاثار القانونية لها المطلب الأول: صور التقصير في أداء المؤسسات الرقابية لدورها

قانوني والإ اري تقصير المؤسسات الرقابية في ء اء  ور ا يعد م  الإش اليات الاطيرة التي قد تؤ ر ساباً عاى الن ام ال 

لادولة، عيث يفتر  ء  تعمق     المؤسسات عاى ضما  الالت ام بالقواني  والاوائح بما يحقق العدالة ويع    قة المجتمت 

بالن ام الرقابي. ومت  ل ، يم   ء  ي هر   ا التقصير في صور متعد ة تتفاوت في شدتها وتك ير ا، و اها تشير  لى خاق 

.لتطبيق الساي  للأ وار المو اة له   المؤسساتفي آليات الرقابة وا
 (3)

 

 عد  صور التقصير تتم ق في الإ مال في ء اء المهام اوساسية التي تقت ضم  اختصاص المؤسسة الرقابية. عاى سبيق 

واضحة م  الم ال، قد تتكخر المؤسسة في مرااعة عسابات ءو تقارير مالية ءو   ارية، ءو قد تتجا ق الإبلاغ ع  تجاو ات 

قبق الجهات الااضعة لرقابتها.   ا النوع م  التقصير لا يؤ ي فقط  لى استمرار الممارسات غير القانونية بق يمنح مساعة 

 .واسعة لاتلاعب والفسا 

صورة ءخر  م  التقصير قد ت هر في ضعه الرقابة الوقائية، عيث ي و  لامؤسسات  ور استباقي في منت عدوث 

وعها. ل   عندما ت همق     المؤسسات التحايق الاستباقي لابيانات والمؤشرات التي تشير  لى واو  الماالفات قبق وق

مااطر محتماة، فإنها تفقد  ور ا  حائط صد ءولي ضد الممارسات غير المشروعة.   ا الإ مال قد يؤ ي  لى تفاق  

المش لات بدلاً م  معالجتها في مراعق مب رة
(4)

. 

                                                           
 .63ص 2019، دار الفقيه القانونية، الرياض، 1المسؤولية القانونية للمؤسسات الرقابية في النظام القانوني السعودي، طالعنزي، سعيد،  . 1

، دار المستقبل العربي، عمان، 1الشامي، أمين عبدالجبار، تقصير المؤسسات الرقابية في التطبيق القانوني، تحليل في النظام الأردني، ط . 2

 .71ص 2022

، مكتبة الحقوق الحديثة، بغداد، 1بوري، خالد علي، دراسة قانونية حول مسؤولية المؤسسات الرقابية في تقصيرها عن أداء المهام، طالج . 3

 .48ص 2016

 .66ص 2020، دار الحاكم للنشر، القاهرة، 2المرشدي، عبدالمحسن، المسؤولية القانونية للمؤسسات الرقابية في حماية المال العام، ط . 4
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ي هر التقصير في ش ق تحي  ءو عدم موضوعية في ء اء المهام الرقابية. ففي بعض اوعيا ، ت و   لى اانب  ل ، قد 

القرارات الصا رة ع  المؤسسات الرقابية متك رة بلغوط سياسية ءو اقتصا ية، مما يؤ ي  لى التهاو  مت بعض الجهات 

صير يلعه ن ا ة المؤسسات الرقابية ويهد  ءو اوفرا  وعدم تطبيق العقوبات اللا مة عايه .   ا النوع م  التق

 .استقلاليتها، و و ما يتسبب في تقويض ال قة بها م  قبق المواطني 

علاوة عاى  ل ، يم   ء  يتم ق التقصير في ضعه الشفافية في الإعلا  ع  نتائج الرقابة ءو تقارير او اء. عندما تفشق 

الماتصة بنتائج الرقابة والإاراءات المتا ة بناءً عايها، فإ   ل  يع   المؤسسة الرقابية في  بلاغ الجمهور ءو الجهات 

الغمو  ويؤ ي  لى الشعور بعدم المحاسبة. الشفافية عنصر عاس  في  سب  قة المجتمت، وءي تقصير في   ا الجانب يعد 

 .خالاً  بيراً في ء اء المؤسسات الرقابية

ي الموار  البشرية ءو الما ية الماصصة لامؤسسة الرقابية. فحينما ت و  وءخيراً، يم   ء  ي و  التقصير نتيجة قصور ف

المؤسسات غير قا رة عاى تعيي  ال فاءات اللا مة ءو تفتقر  لى او وات التقنية الحدي ة التي تم نها م  تنفي  مهامها ب فاءة، 

.ات والانتها اتيصبح ء اؤ ا ضعيفاً، ويؤ ر  ل  بش ق مباشر عاى قدرتها عاى التصدي لاتجاو 
 (1)

 

    الصور الماتافة لاتقصير توضح مد  خطورة عدم قيام المؤسسات الرقابية بوااباتها عاى النحو المطاوب، عيث لا 

يتوقه تك ير   ا التقصير عند الجوانب القانونية فقط، بق يمتد ليشمق التك يرات الاقتصا ية والااتماعية، مما يستواب 

 .قابة والمساءلة للما  الالت ام بدور ا الحيويضرورة تع ي  آليات الر

تقصير المؤسسات الرقابية في ء اء  ور ا يش ق قلية محورية تتعاق بفاعاية الن ام الإ اري والرقابي في ءي  ولة. ا  

العامة في عندما ت اق     المؤسسات بمسؤولياتها، فإ   ل  يفتح المجال لانتشار الممارسات غير القانونية ويلعه ال قة 

اتليات المؤسسية التي تهد   لى عماية عقوق اوفرا  والمجتمت. لتوضيح ءبعا      الإش الية بش ق ءعمق، يجب 

.استعرا  الصور الماتافة التي يتجاى فيها   ا التقصير، وما يترتب عايها م  تداعيات
 (2)

 

 

والشاماة للأنشطة والقرارات التي يجب ء  ت و  خاضعة  عد  ءبر  صور التقصير ت م  في غياب المتابعة الدقيقة  اولا:

طالبة بمرااعة مستمرة و قيقة لاتقارير المالية والإ ارية، وتقيي  مد  الت ام الجهات الااضعة  لارقابة. المؤسسات الرقابية م 

ً ءمام الت جاو ات والانتها ات، عيث لرقابتها بالقواني  والاوائح. ل   عندما ت همق     المسؤولية، يصبح المجال مفتوعا

تستغق الجهات المستفيدة م    ا الإ مال الفراغ الرقابي لتمرير ممارسات مشبو ة ءو غير قانونية.   ا النوع م  التقصير 

لا يقتصر ء ر  عاى الااق الإ اري فقط، بق يمتد ليشمق خسائر اقتصا ية قد ت و   بيرة، م ق تلا  معدلات الفسا  المالي 

.ست مار بسبب البيئة غير المو وقةءو ضعه الا
 (3)

 

 

تقصير آخر ي هر في ضعه القدرات الاستباقية لامؤسسات الرقابية في  شه المش لات قبق تفاقمها. م  المفتر   ثانيا:

ل   ء  ت و  الرقابة وسياة لتجنب المااطر والحد م  الانتها ات م  خلال تحايق البيانات واستقراء المؤشرات المستقباية. 

عندما تفشق المؤسسات في تطبيق   ا النهج الاستباقي، فإنها ت تفي بمعالجة او مات بعد وقوعها، ما يؤ ي  لى خسائر  ا  

يم   تجنبها لو تمت مراقبة المؤشرات في وقتها. عاى سبيق الم ال، في الحالات التي تفشق فيها المؤسسات في رصد 

.اً، تتفاق  المش اة  لى ء مات اقتصا ية وااتماعية تؤ ر عاى عموم المواطني مؤشرات الفسا  الإ اري ءو المالي مب ر
 (4)

 

 ضافة  لى  ل ، يم   ء  ي هر التقصير في التحي  الواضح ءو الانتقائية في ء اء المهام الرقابية.   ا النوع م  التقصير 

ة، ما يؤ ي  لى تميي  بي  اوطرا  الااضعة يتجسد عندما تتحرك المؤسسة الرقابية بناءً عاى توايهات ءو ضغوط خاراي

لارقابة.     الانتقائية قد تشمق التغاضي ع  ماالفات اهة معينة مقابق التشد  مت اهة ءخر ، و و ما يقو  مبدء 

                                                           
 .55ص 2017، دار الفكر العربي، الرياض، 1المناور، فهد عبدالله، مسؤولية الرقابة في مواجهة الفساد الإداري، ط . 1

 .58ص 2021، مكتبة العدالة، بغداد، 1الهاشمي، رائد قاسم، مسؤولية الأجهزة الرقابية في مواجهة التجاوزات القانونية، ط . 2

 .52ص 2020، دار النشر القانونية، عمان، 1المؤسسات الرقابية في تعزيز الشفافية والمحاسبة، طالبدوي، حسين عبدالرحمن، دور  . 3

، دار الفكر، دبي، 1الدوسري، عبدالله، مسؤولية الهيئات الرقابية في مواجهة التحديات القانونية، دراسة تطبيقية في القانون الإماراتي، ط . 4

 .67ص 2021
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ة المساواة ءمام القانو .   ا الااق يع س ضعفاً في استقلالية المؤسسات الرقابية، عيث تتحول  لى ء وات تادم مصالح معين

.بدلاً م  ء اء وفيفتها  لام  لاعدالة والن ا ة
 (1)

 

 

الشفافية  ي ر   ءساسي في عمق المؤسسات الرقابية، وءي تقصير في   ا الجانب ي عد خيانة لا قة العامة. عندما لا  ثالثا:

، يتع   الشعور بعدم ت عا  المؤسسات ع  نتائج الرقابة ءو لا ت شارك التقارير بش ق واضح مت الجهات الماتصة والجمهور

المحاسبة، وتليت فرصة معالجة الااق في الوقت المناسب. التقصير في الشفافية قد ي و  متعمداً بهد  عماية اهات 

معينة ءو نتيجة لغياب سياسة واضحة لإ ارة المعاومات. في  اتا الحالتي ، فإ  عدم الوضوح يولد بيئة م  الش وك 

.يةويلعه مصداقية المؤسسة الرقاب
 (2)

 

 

ً بعد تقني و  اري له ا التقصير يتم ق في قاة ال فاءة ءو نق  الموار . المؤسسات الرقابية تحتاج  لى  رابعا:  ناك ءيلا

موففي  مؤ اي  وء وات تقنية متقدمة لاقيام بعماها بفعالية. ل   في   ير م  اوعيا ، تعاني     المؤسسات م  نق  في 

 ل ، نق  التمويق  تك ياه ، مما يؤ ي  لى تكخر في  نجا  المهام ءو ضعه في او ة او اء.  ضافة  لىعد  ال وا ر ءو في 

اللا م لاحصول عاى تقنيات عدي ة لتحايق البيانات ورصد الانتها ات ي يد م  تفاق  المش اة، عيث تصبح الرقابة التقايدية 

 .غير قا رة عاى موا بة التحديات المعاصرة

النهاية،     الصور الماتافة لاتقصير ليست مجر  مشا ق منفصاة، بق  ي م ا ر لااق منهجي يع س ضعه   ارة في 

المؤسسات الرقابية ءو غياب الإرا ة السياسية لتع ي   ور ا.   ا التقصير يحمق ءبعا اً خطيرة تتجاو  عدو  المؤسسات 

ل ل ، معالجة   ا التقصير تتطاب  صلاعات ا رية تشمق تع ي   الرقابية نفسها، ليؤ ر عاى الن ام القانوني بك ماه.

استقلالية المؤسسات الرقابية، توفير الموار  اللا مة، وتحقيق ءقصى  راات الشفافية والمساءلة للما  استعا ة ال قة 

العامة في     المؤسسات الحيوية
(3)

. 

 ت الرقابيةالمطلب الثاني: الآثار القانونية والعملية لتقصير المؤسسا

تعد المؤسسات الرقابية في ءي ن ام قانوني عجر ال اوية للما  تطبيق العدالة وعماية عقوق اوفرا  والمجتمت. وتتم ق 

    المؤسسات في عدة  يئات قانونية و  ارية تشر  عاى سير العمق  اخق القطاعي  العام والااص. م  ءبر      

افحة الفسا "، "الهيئات الرقابية عاى اوسواق المالية"، وغير ا.     المؤسسات المؤسسات " يوا  المحاسبة"، " يئة م 

م افة بمراقبة اونشطة المالية والإ ارية للما  الت ام الجهات الااضعة لرقابتها بالقواني  المعمول بها. ومت  ل ، فإ  

خطيرة، تمتد لتشمق ات ار العماية التي تؤ ر عاى التقصير في ء اء     المؤسسات لدور ا الرقابي يترتب عايه آ ار قانونية 

.الاستقرار العام في الن ام الإ اري والقانوني
 (4)

 

 أولا: الآثار القانونية لتقصير المؤسسات الرقابية

 تقصير المؤسسات الرقابية في ء اء وااباتها قد يؤ ي  لى العديد م  الانتها ات القانونية التي تؤ ر عاى استقرار الن ام

القانوني في الدولة. م  ء   ات ار القانونية لتقصير المؤسسات الرقابية  و الااق في تطبيق مبدء "سيا ة القانو " ال ي 

يشترط ء  يالت الجميت لاقانو   و  است ناء. عدم قيام المؤسسات الرقابية بوااباتها يش ق تهديداً له ا المبدء،    يتيح 

 .حاسبةالمجال لانتهاك القواني   و  م

                                                           
 .60ص 2020، دار التوثيق العربي، بيروت، 1المسؤولية القانونية للمؤسسات الرقابية في قانون مكافحة الفساد، طالخليفي، فاطمة سعيد،  . 1

 .42ص 2018، دار الأمان، القاهرة، 1البكري، طارق عبدالله، دراسة قانونية حول رقابة الدولة ومؤسساتها، التحديات والمسؤولية، ط . 2
 2020، دار الهدى للنشر، بيروت، 1القانونية للمؤسسات الرقابية في تقصيرها، دراسة في القانون الدولي، طالسعودي، نواف، المسؤولية  . 3

 .48ص

 2020، دار الهدى للنشر، بيروت، 1السعودي، نواف، المسؤولية القانونية للمؤسسات الرقابية في تقصيرها، دراسة في القانون الدولي، ط . 4

 .48ص
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الهيئات الرقابية بالقيام بدور ا الفعال في مراقبة اونشطة المالية والإ ارية. عاى سبيق  الدستورفي   ير م  الدول، ي ا م 

عاى ء  " يوا   من الدستور الأردني 119المادة الم ال، في بعض الدول، م ق المما ة اور نية الهاشمية، ي ن  في 

ى مراقبة النفقات العامة وءواه صر  اوموال العامة".   ا قصّر   ا الديوا  في ء اء المحاسبة  و اها  رقابي يتول

وااباته، فإ   ل  يش ق انتها اً لامبدء الدستوري ال ي يهد   لى ضما  الشفافية والمساءلة المالية. تقصير  يوا  المحاسبة 

العامة للاختلاس والتلاعب باوموال العامة، مما يؤ ي في متابعة تنفي  المي انية ءو مراقبة النفقات قد يعر  المؤسسات 

. لى خرق واضح لاقانو 
 (1)

 

م  التشريعات اوساسية التي تحد  نطاق عمق  يئات م افحة الفسا  و ور    قانون مكافحة الفسادفي نفس السياق، ي عتبر 

في العديد م   ول  2016لسنة  13فساد رقم قانون مكافحة الفي تع ي  الشفافية وم افحة الفسا  الإ اري والمالي. ين  

العال  عاى مسؤولية  يئات الرقابة في م افحة الفسا ، عيث يفر  عاى     المؤسسات التحقيق في القلايا المتعاقة 

بالفسا  ورفت القلايا لاساطات القلائية. و  ا فشات المؤسسات الرقابية في الإبلاغ ع  القلايا ءو التحقيق في الته  

ً مباشراً وع ام القانو  ال ي يفر  المساءلة القانونية عاى المؤسسات الم تعاقة بالفسا ، فإ    ا التقصير ي عتبر انتها ا

الح ومية
(2)

. 

،  ور " يوا  35ا ة م  اهة ءخر ، يحد  قانو  المحاسبة العامة في بعض البادا  م ق المما ة العربية السعو ية في ال 

راقبة المال العام وتقدي  تقارير مفصاة ع  ءي تجاو ات في الإنفاق الح ومي. التقصير في   ا الدور المراقبة العامة" في م

يؤ ي  لى فقدا  ال قة في القدرة عاى معالجة الماالفات المالية، مما يعر  اوموال العامة لاتبديد والاستادام غير 

.العقو  الح ومية، يؤ ي  لى تفشي الفسا  وال ا  الإ اريالمشروع.  ما ء  التهاو  في رقابة التعاقدات العامة، م ق 
 (3)

 

في العديد م  اون مة القانونية المؤسسات الرقابية بلرورة  قانون الشفافية الماليةءيلاً، ت ا م بعض القواني  م ق 

تن  عاى ضرورة نشر  الماليةمن قانون الشفافية  5المادة  .الشفافية في  علا  نتائج التحقيقات والتقارير التي تقوم بها

ً للما  ء  العمايات الرقابية ت ق تحت  شرا  عام. تقصير المؤسسة الرقابية في نشر  تقارير ء اء الهيئات الرقابية عانيا

.    التقارير يع   م  غمو  ءعمالها ويقاق م  مستو  ال قة العامة
 

 

 ثانيا: الآثار العملية لتقصير المؤسسات الرقابية

عية العماية، فإ  تقصير المؤسسات الرقابية يؤ ي  لى تفشي العديد م  المش لات الاقتصا ية والإ ارية. م  ءبر  م  النا

 :ات ار العماية ل ل 

 و ت ايد معدلات الفسا  في المؤسسات العامة والااصة. عاى سبيق الم ال،   ا فشات المؤسسات الرقابية م ق   -1

ة الفسا " في التدقيق عاى التعاقدات العامة، فإ   ل  يع   بيئة الفسا  م  " يوا  المحاسبة" ءو " يئة م افح

 .خلال السماح بمرور العقو  المشبو ة والتلاعب بالمال العام

في عالات تقصير المؤسسات الرقابية ع  مراقبة المشاريت الح ومية والإنفاق العام، قد تشهد الدولة  يا ة في  -2

لعدم واو  رقابة فعالة عاى  يفية صر  اوموال.   ا يؤ ي  لى تد ور نوعية تبديد اوموال العامة نتيجة 

ً عاى الحياة الاقتصا ية والااتماعية لامواطني .  الادمات العامة وضعه تنفي  مشاريت التنمية، مما ينع س سابا

لمشاريت عاى سبيق الم ال، قد يؤ ي غياب الرقابة عاى تاصي  الموار   لى سوء تو يت اوموال عاى ا

.التنموية، ما يتسبب في تد ور البنية التحتية ءو الفشق في  نجا  المشاريت الحيوية التي تادم المواطني 
 (4)

 

ً تهديد اوم  الاقتصا ي لادولة.   ا قصرت المؤسسات الرقابية ع  متابعة اوسواق  -3 آ ار التقصير تشمق ءيلا

المالية ءو مراقبة عمايات الاست مار، فإ   ل  قد يع   الممارسات الاقتصا ية غير القانونية م ق غسق اوموال، 

                                                           
 57ص 2020، مكتبة الرواد، عمان، 1الرقابة القانونية على أداء المؤسسات، دراسة تطبيقية في التشريع العربي، طالصالح، هيفاء،  . 1

 .60ص 2018، دار القوانين الحديثة، بغداد، 1الطائي، محمود حسن، المسؤولية القانونية للمؤسسات الرقابية في النظام القانوني العراقي، ط . 2

، دار المطبوعات القانونية، 1محمد، الرقابة القانونية على المؤسسات الحكومية، دراسة تحليلية في التشريع السعودي، طالزهراني، صالح  . 3

 .72ص 2019الرياض، 

 ، دار المطبوعات القانونية،1الزهراني، صالح محمد، الرقابة القانونية على المؤسسات الحكومية، دراسة تحليلية في التشريع السعودي، ط . 4

 .72ص 2019الرياض، 
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 لى تقويض الاستقرار المالي لادولة ويؤ ر ساباً عاى  التلاعب باوسواق، ءو تلايق المست مري .   ا اومر يؤ ي

. قة المست مري  المحايي  واواانب في الاقتصا  الوطني
 (1)

 

م  الناعية العماية ءيلاً، يع   التقصير في الرقابة م  انتشار المحسوبية والمحاباة، مما يؤ ي  لى عدم العدالة  -4

المسؤولو  في المؤسسات الرقابية متواطئي  ءو متراخي  في  في تو يت الموار  ءو فرص العمق. ففي عال  ا 

ء اء عماه ، فإ    ا يؤ ي  لى تفليق بعض اوفرا  ءو الشر ات عاى عساب اتخري ، مما ي يد م  التفاوت 

الااتماعي والاقتصا ي. عاى سبيق الم ال، قد يت  منح عقو  ع ومية لشر ات مقربة م  المسؤولي   و  اتباع 

 .الشفافية ءو المنافسة العا لة، ما يؤ ي  لى تقاي  فرص العدالة الاقتصا يةمعايير 

 ثالثا: الآثار على المؤسسات الرقابية نفسها

تقصير المؤسسات الرقابية في ء اء  ور ا لا يؤ ر فقط عاى الجهات الااضعة لارقابة، بق يؤ ر ءيلاً عاى مصداقية     ا  

مؤسسة رقابية في ء اء مهامها، قد تتعر  لامسائاة القانونية، وفقاً لاقواني  التي تحد  المؤسسات نفسها. في عالة فشق ءي 

آليات الرقابة الداخاية.  ما ء  التقصير المت رر قد يؤ ي  لى تغييرات في  ي ق المؤسسة الرقابية ءو عتى عاها في عالات 

رر في ء اء المؤسسات الرقابية  لى فر   اراءات معينة. عاى سبيق الم ال، في بعض الدول، قد ي ؤ ي التقصير المت 

قانونية م  قبق البرلما  ءو الهيئات التنفي ية لاتحقيق في فشق     المؤسسات، مما قد يعر  القائمي  عايها لامسؤولية 

السياسية ءو الإ ارية
(2)

. 

 ً ً وعمايا  بيراً عاى الاستقرار الااتماعي  ختاماً،    تقصير المؤسسات الرقابية في ء اء  ور ا يش ق خطراً قانونيا

عاية والدولية، وتعر  المؤسسات والاقتصا ي. ويترتب عاى   ا التقصير آ ار قانونية متعد ة تشمق انتهاك القواني  ال 

بالاقتصا  الرقابية نفسها لامسائاة القانونية. وعاى المستو  العماي، يؤ ي   ا التقصير  لى  يا ة معدلات الفسا  والإضرار 

.العام لادولة، ما يع   الحااة الماحة لإصلاح آليات الرقابة وتوفير الموار  اللا مة للما   فاءة عمق     المؤسسات
 (3)

 

 الخاتمة

عول المسؤولية القانونية لامؤسسات الرقابية في تقصير ا ع  ء اء  ور ا، يتبي  ء  التقصير في ء اء  البحثفي ختام   ا 

    المؤسسات لوااباتها يترتب عايه آ ار قانونية وعماية بالغة الاطورة. م  الناعية القانونية، يؤ ر تقصير المؤسسات 

ل لانتهاك القواني   و  محاسبة، ويهد  فعالية ن ام العدالة والمساواة الرقابية في تطبيق مبدء سيا ة القانو ، ما يفتح المجا

ءمام القانو .  ما ء  التقصير يع س ضعفاً في المساءلة والشفافية، مما يؤ ي  لى تع ي  الفسا  المالي والإ اري عاى اميت 

 .المستويات

رار التي تاحق باوفرا  والمؤسسات الماالفة، بق م  الناعية العماية، فإ  التقصير في الرقابة لا يقتصر فقط عاى اوض

يطال الن ام الإ اري والاقتصا ي لادولة. يتسبب   ا التقصير في تد ور ال قة العامة في المؤسسات الرقابية ويع   م  

تتسبب      بيئة الفسا  والمحسوبية، مما يؤ ر بش ق سابي عاى التنمية الاقتصا ية والااتماعية. علاوة عاى  ل ، يم   ء 

 .الماالفات في تدمير بيئة الاست مار، عيث يفقد المست مرو  ال قة في الن ام المالي والاقتصا ي

   المسؤولية القانونية لامؤسسات الرقابية تتطاب تع ي  استقلالية     المؤسسات وتوفير او وات القانونية والمالية 

مة لامسائاة والمحاسبة للما  عدم التفريط في الواابات المو اة له   اللا مة للما  فعاليتها.  ما يجب وضت آليات صار

المؤسسات. وب ل ، يم   الحفاف عاى فاعاية الن ام الرقابي، وتع ي  العدالة والن ا ة في   ارة الموار  العامة، مما يلم  

 .استقرار الدولة قانونياً وااتماعياً 

 

 

 

                                                           
 .37ص 2021، دار الجامعة العربية، بيروت، 1. العلي، غسان جابر، المساءلة القانونية للمؤسسات الرقابية في حالات الفشل الإداري، ط 1

 .64ص 2018الكويت،  ، دار الفكر العربي،1القيسي، زينب عبد الله، الرقابة القانونية على المؤسسات العامة، دراسة في النظام الكويتي، ط . 2

 .37ص 2021، دار الجامعة العربية، بيروت، 1. العلي، غسان جابر، المساءلة القانونية للمؤسسات الرقابية في حالات الفشل الإداري، ط 3
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